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 )١١٧الصادرة عن جمعية الاتحاد في دورتها  (٣٣وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي رقم 

ــالقرار       ــة، عمــلا ب ــة العام ــستين للجمعي ــة وال ــدورة الثاني ــاء ال  في إطــار ٥٧/٤٧المعممــة أثن
  من جدول الأعمال١٢ البند

 
 

 الذكرى العاشرة لاعتماد الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية  
 

اعتمده مجلـس الاتحـاد البرلمـاني في دورتـه الحاديـة والثمـانين بعـد المائـة، بالتزكيـة                    إعلان    
 )٢٠٠٧أكتوبر / الأولتشرين ١٠جنيف، (
 

إننا نعرب عن استحـساننا للتقـدم الكـبير الـذي أحـرز في تعزيـز الديمقراطيـة في أرجـاء                      
انات وبمـا تـسهم بـه في    ونرحب ببزوغ عدد متزايد من البرلم. العالم في السنوات العشر الأخيرة 

 .إرساء الديمقراطية
وإننــا قلقــون، مــع ذلــك، لأن البرلمــان في كــثير مــن البلــدان، وهــو المؤســسة الرئيــسية     

الديمقراطيـة ذاتهـا تحـديات خطـيرة،        وتواجـه   . لإرساء الديمقراطيـة، يعـاني مـن أزمـة في الـشرعية           
 . والفساد والإرهابتشمل بعض تأثيرات العولمة والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان

وإننا نؤكد مـن جديـد صـلاحية المبـادئ والمفـاهيم والقـيم الـواردة في الإعـلان العـالمي                  
ــدعو المجتمــع البرلمــاني العــالمي إلى مــضاعفة جهــوده مــن أجــل تعزيزهــا       ــة، ون ــشأن الديمقراطي ب

 .والدفاع عنها
لديمقراطيـة بأوسـع    ونؤكد رسميـا إصـرار الاتحـاد البرلمـاني الـدولي علـى مواصـلة تعزيـز ا                  

معانيها، وخاصة متابعة جهوده في مساعدة البرلمانات في أن تـصبح تمثيليـة بقـدر أكـبر، وأكثـر                   
 .شفافية، وأيسر في الاتصال بها، وأكثر خضوعا للمساءلة، وأشد فعالية
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 الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية  

  
 امن والتسعينإعلان معتمد في ختام المؤتمر البرلماني الدولي الث  
 )١٩٩٧سبتمبر /أيلول ٥١‐١١القاهرة، (  

   
 ،إن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي 
التـزام الاتحـاد البرلمـاني الـدولي نحـو الـسلام والتنميـة واقتناعـه بـأن                  إذ يؤكد من جديد      

تعزيز عمليـة الديمقراطيـة والمؤسـسات النيابيـة مـن شـأنه الإسـهام بقـسط عظـيم في تحقيـق هـذا                        
 ف،الهد

رســالة الاتحــاد البرلمــاني الــدولي والتزامــه بترســيخ دعــائم  وإذ يؤكــد مــن جديــد أيــضا  
الديمقراطية وإقامة نظم التعددية للحكم النيابي في العالم، وحرصا منه على تعزيز ما يضطلع بـه                

 في هذا المجال من عمل متواصل متعدد الأشكال،
 وتحــدد بحريــة نظمهــا الــسياسية  بــأن لكــل دولــة حقــا ســياديا في أن تختــار وإذ يــذكر  

والاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة وفقــا لإرادة شــعبها ودون تــدخل دول أخــرى، وذلــك        
 يتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة، بما

 كـــانون ١٠بـــالإعلان العـــالمي لحقـــوق الإنـــسان الـــذي اعتمـــد في وإذ يـــذكر أيـــضا  
دنيـة والـسياسية، والعهـد الخـاص بـالحقوق      ، وبالعهد الخاص بالحقوق الم    ١٩٤٨ديسمبر  /الأول

ــدا في   ــة اللـــذين اعتمـ ، ١٩٦٦ديـــسمبر / الأولكـــانون ١٦الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـ
ــتي اعتمــدت في        ــصرية ال ــة العن ــة أشــكال التفرق ــى كاف ــة الخاصــة بالقــضاء عل ــة الدولي والاتفاقي

افة أشـكال التمييـز ضـد       ، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على ك     ١٩٦٥ديسمبر  / الأول كانون ٢١
 ،١٩٧٩ديسمبر / الأولكانون ١٨المرأة والتي اعتمدت في 

بالإعلان الخاص بمعايير الانتخابـات العادلـة والحـرة الـذي اعتمـده في              وإذ يذكر أيضا     
علـى   ، وأكد فيه على أن سلطة الحكومة في كل دولة لا يمكـن أن تـبنى إلا                ١٩٩٤مارس  /آذار

 . الانتخابات التريهة الحرة العادلةإرادة الشعب كما تعبر عنها
إلى برنامج إحلال الديمقراطيـة الـذي قدمـه الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى                  وإذ يشير    

 الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والخمسين،
ــه، ويهيــب بجميــع الحكومــات وجميــع     يعتمــد   ــالي بيان ــة الت الإعــلان العــالمي للديمقراطي
 .ات في كل أنحاء العالمي أن تستلهم مضمونه ومحتواهالبرلمان
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 :مبادئ الديمقراطية -القسم الأول   

ــشتركة         - ١ ــيم الم ــى الق ــوم عل ــا، وهــي هــدف يق ــه عالمي ــرف ب ــدأ معت ــة هــي مب الديمقراطي
للـــشعوب في المجتمـــع العـــالمي بأســـره، بغـــض النظـــر عـــن الفـــروق والاختلافـــات الثقافيـــة          

وهـي بـذلك حـق أساسـي للمـواطن ينبغـي أن يمـارس في                . لاقتصاديةوالاجتماعية وا  والسياسية
ظــل منــاخ مــن الحريــة والمــساواة والــشفافية والمــسؤولية، مــع احتــرام التعــدد في الآراء ومراعــاة  

 .المصلحة العامة
الديمقراطيــة مثــل أعلــى يــتعين الــسعي لبلوغــه، وأســلوب مــن أســاليب الحكــم ينبغـــي      - ٢

تجــسد لنــوع الخــبرات والخــصائص الثقافيــة، دون إخــلال بالمبــادئ تطبيقــه وفقــا للأشــكال الــتي 
وهي على هذا النحو حالة أو وضع يمكـن العمـل دومـا لاسـتكماله         . والمعايير المعترف بها دوليا   

، ويتوقـف مـساره وتطـوره علـى مختلـف العوامـل الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية                   هوتحسين
 .والثقافية

ــة أسا  - ٣ ــرد      تهــدف الديمقراطي ــة الف ــز كرام ــى، إلى صــون وتعزي ــثلا أعل ــا م ســا، باعتباره
وحقوقه الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، وتـأمين            
تماسك المجتمع وتلاحمه وتوطيد الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي، فـضلا عـن تهيئـة المنـاخ                

دولي، وتعد الديمقراطية، بوصفها شـكلا مـن أشـكال الحكـم،            المناسب لإرساء دعائم السلام ال    
أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف جميعا، كما أنها تعتبر النظام السياسي الوحيد القـادر علـى                

 .التصحيح الذاتي
إن تحقيق الديمقراطية يقتضي شراكة حقيقية بين الرجل والمرأة في إدارة شؤون المجتمـع               - ٤

 قـدم المـساواة وعلـى نحـو متكامـل، ممـا يكفـل لهمـا إثـراء متبـادلا نظـرا                       الذي يعملان فيـه علـى     
 .بينهما من اختلاف لما
إن عمليــة الوصــول إلى الــسلطة وممارســتها وتــداولها تفــسح المجــال في ظــل الديمقراطيــة  - ٥

لمنافسة سياسية مفتوحة، نابعة مـن مـشاركة شـعبية عريـضة وحـرة ودون تمييـز، وتمـارس وفقـا                     
 .ا وروحاللقانون نص

إن الديمقراطية لا تنفصم عن الحقوق المنصوص عليها في الوثـائق الدوليـة المـذكورة في                 - ٦
ديباجة هذا الإعلان، مما ينبغي معه تطبيق هذه الحقوق تطبيقا فعـالا، علـى أن تقتـرن ممارسـتها                  

 .بالمسؤولية الشخصية والجماعية
وفي الدولة الديمقراطيـة    . حقوق الإنسان تقوم الديمقراطية على سيادة القانون ومباشرة        - ٧

 .لا يعلو أحد على القانون، والجميع متساوون أمام القانون
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يمثــل الــسلام والتنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة شــرطا للديمقراطيــة وثمــرة          - ٨
ــيادة القـــانون     مـــن ثمارهـــا؛ ومـــن ثم، فـــإن التـــرابط وثيـــق بـــين الـــسلام والتنميـــة واحتـــرام سـ

 .الإنسان وحقوق
 

 مقومات الحكم الديمقراطي ووسائل ممارسته -القسم الثاني   
تقوم الديمقراطية على توافر مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامهـا علـى نحـو مـرض،                 - ٩

بالإضافة إلى توافر مجموعة من المعايير والقواعد، كما تتوقـف أيـضا علـى إرادة المجتمـع المـدرك             
 . ومسؤولياتههتماما لحقوق

ــوتر      - ١٠ ــة أن تقــوم بــدور الوســيط في تخفيــف حــدة الت يــتعين علــى المؤســسات الديمقراطي
والحفاظ علـى التـوازن بـين التنـوع والتوحـد، وبـين الفـردي والجمـاعي وذلـك مـن أجـل دعـم              

 .الترابط والتضامن على الصعيد الاجتماعي
ن العامـة، الأمـر الـذي    تقوم الديمقراطية على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤو   - ١١

يــستلزم وجــود مؤســسات نيابيــة علــى كافــة المــستويات، وخاصــة برلمــان يمثــل جميــع عناصــر      
المجتمع، وتتوافر لديه السلطات والصلاحيات الـتي تمكنـه مـن التعـبير عـن إرادة الـشعب وذلـك                    

 .عن طريق التشريع ومراقبة أعمال الحكومة
قراطية يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة علـى         إن العنصر الرئيسي في ممارسة الديم      - ١٢

ويجـب إجـراء انتخابـات علـى أسـاس الاقتـراع            . فترات منتظمـة يعـبر فيهـا الـشعب عـن إرادتـه            
العام، والعادل، والسري، حتى يتسنى لكل من يدلي بصوته أن يختار مـن يمثلـه في ظـل المـساواة       

ــة   . سيةوالحريــة والــشفافية الــتي تحفــز علــى المنافــسة الــسيا   ــا تــبرز أهميــة الحقــوق المدني ومــن هن
والـــسياسية، ولا ســـيما الحـــق في التـــصويت والانتخـــاب، والحـــق في حريـــة التعـــبير والتجمـــع  

. الــسياسيةوالحــصول علــى المعلومــات والحــق في تنظــيم الأحــزاب الــسياسية وتنفيــذ الأنــشطة    
ا ومبادئهـا الأخلاقيـة لـنظم       وينبغي أن يخضع تنظيم الأحزاب وأنشطتها وشؤونها المالية وتمويلـه         

 .سديدة ومحايدة لضمان سلامة الديمقراطية ونزاهتها
إن مــن المهــام الأساســية الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة ضــمان حــصول مواطنيهــا علــى    - ١٣

ومـن ثم، فـإن الديمقراطيـة تنمـو     . حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة   
ة تتــصف بالأمانــة والــشفافية، وتقــوم علــى الاختيــار الحــر، وتتحمــل  مــع وجــود حكومــة فعالــ

 .المسؤولية عن إدارتها للأمور العامة
المــساءلة العامــة عنــصر أساســي مــن عناصــر الديمقراطيــة ويــصدق ذلــك علــى كــل مــن  - ١٤

يــشغل منــصبا عامــا، ســواء كــان منتخبــا أو غــير منتخــب، وعلــى كــل الأجهــزة ذات الــسلطة  
وتتطلب هذه المـساءلة أن يكفـل للـشعب حـق الحـصول علـى المعلومـات                 . تثناءالعامة، دون اس  
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التي تتعلق بأنشطة الحكومة والحق في تقديم الالتماسات إلى الحكومـة والمطالبـة بالإنـصاف مـن                 
 .خلال آليات إدارية وقضائية نزيهة

الــشفافية، ينبغــي أن تتحلــى الحيــاة العامــة في مجموعهــا بالطــابع الأخلاقــي وأن تتــسم ب  - ١٥
 .يقتضي وضع المعايير والقواعد التي من شأنها أن تكفل ذلك مما
يـــتعين تنظـــيم المـــشاركة الفرديـــة في العمليـــة الديمقراطيـــة والحيـــاة العامـــة علـــى كـــل    - ١٦

المستويات بصورة عادلة ونزيهة، مع تجنب أي شكل من أشكال التفرقة أو خطـر الترويـع مـن        
 .يرهمقبل العاملين في الحكومة أو غ

المؤسسات القضائية وآليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالـة هـي الأجهـزة الـتي تكفـل        - ١٧
ولـتمكين هـذه المؤسـسات والآليـات     . سيادة القانون، وسيادة القـانون هـي ركيـزة الديمقراطيـة     

للقــانون وتحــسين ســلامة الإجــراءات ورفــع المظــالم، يــتعين فــتح    مــن تــأمين الاحتــرام الكامــل  
طريق أمام الجميع على قدم المساواة التامة لاستخدام الوسائل الإداريـة والقـضائية الـتي تكفـل           ال

لهم حقوقهم، وتضمن احترام أجهزة الدولة وممثلـي الـسلطة العامـة وأعـضاء المجتمـع للقـرارات                  
 .الإدارية والقضائية

 أنــه لا يمكــن إن قيــام مجتمــع مــدني نــشط هــو أحــد العناصــر اللازمــة للديمقراطيــة، إلا   - ١٨
اعتبار قدرة الأفراد واستعدادهم للمشاركة في العملية الديمقراطية واختيار نظـام الحكـم مـسألة               
مفروغا منها، بل يتعين تهيئة المناخ الفعـال لممارسـة حقـوق المـشاركة بـصورة فعالـة، مـع إزالـة          

ــها    ــتعين العمــل دوم ــ . العقبــات الــتي تحــول دون هــذه الممارســة أو تعرقل ــذا، ي ــز  ول ا علــى تعزي
ــسامح،       ــل واللاتـ ــل الجهـ ــات مثـ ــة المعوقـ ــاص، وإزالـ ــه خـ ــيم بوجـ ــشفافية والتعلـ ــساواة والـ المـ
واللامبــالاة، وغيبــة الاختيــارات والبــدائل الحقيقيــة، وقــصور التــدابير الراميــة إلى معالجــة أوجــه  

ترتكــز علــى الخلــل والتفرقــة ذات الطبيعــة الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة أو العرقيــة أو الــتي 
 .اختلاف الجنس

إن تحقيـق اسـتدامة الديمقراطيـة يتطلـب مــن ثم تهيئـة منـاخ ديمقراطـي وثقافـة ديمقراطيــة          - ١٩
ودعمها بالتربية والتعليم، وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة وبناء على ذلـك، يـتعين علـى              

دنيــة وتنــشئة المــواطن الــصالح المجتمــع الــديمقراطي أن يلتــزم بتعزيــز التربيــة، ولا ســيما التربيــة الم 
 .المسؤول

تزدهر العملية الديمقراطية في البيئة الاقتصادية المواتية، الأمر الـذي يتطلـب مـن المجتمـع                 - ٢٠
أن يركز فيما يبذله من جهـود إنمائيـة علـى إشـباع الاحتياجـات الاقتـصادية الأساسـية للفئـات                     

 .ية الديمقراطيةالأقل حظا، وذلك لضمان اندماجها الكامل في العمل
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إن الديمقراطية تفترض توافر حرية الـرأي والتعـبير بمـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن الحـق في              - ٢١
اعتناق الرأي دون تدخل أو عائق، وتلمـس المعلومـات والأفكـار وتلقيهـا ونـشرها مـن خـلال                    

 .أي وسيلة من وسائل الإعلام بغض النظر عن الحواجز أو الحدود
ات والعمليات الديمقراطية أن تكفل مـشاركة الجميـع في المجتمعـات      يتعين على المؤسس   - ٢٢

المتجانسة وغير المتجانسة على السواء، وذلك من أجل الحفـاظ علـى التنـوع والتعدديـة والحـق                  
 .في الاختلاف في ظل مناخ من التسامح

 يتعين على المؤسـسات والعمليـات الديمقراطيـة أن تعـزز الطـابع اللامركـزي للحكومـة               - ٢٣
والإدارة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، وهـو مـا يعتـبر حقـا وأمـرا ضـروريا مـن شـأنه                  

 . توسيع قاعدة المشاركة العامة
 

  البُعد الدولي للديمقراطية–القسم الثالث   
يــتعين أيــضا الاعتــراف بالديمقراطيــة كمبــدأ دولي، يجــب تطبيقــه في المنظمــات الدوليــة   - ٢٤

ومبــدأ الديمقراطيــة الدوليــة لا يعــني التمثيــل المتكــافئ أو العــادل . وليــة للــدولوفي العلاقــات الد
 .للدول فحسب، وإنما يشمل حقوقها وواجباتها الاقتصادية أيضا

يتعين تطبيق مبـادئ الديمقراطيـة في مجـال الإدارة الدوليـة للقـضايا ذات الأهميـة العالميـة                    - ٢٥
 .ئة الإنسانوالتراث المشترك للإنسانية، ولا سيما بي

يتعين على الدول، من أجل الحفاظ علـى أسـس الديمقراطيـة الدوليـة، الالتـزام بقواعـد                   - ٢٦
القـانون الـدولي والإحجـام عــن اسـتخدام القـوة وكــل مـا مـن شــأنه انتـهاك أو تعـريض ســيادة          
الــدول وســلامتها الــسياسية أو الإقليميــة للخطــر، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتــسوية خلافاتهــا    

 .لطرق السلميةبا
وفي هـذا المقـام،     . ينبغي للديمقراطية أن تدعم المبادئ الديمقراطيـة في العلاقـات الدوليـة            - ٢٧

يتعين على الأنظمة الديمقراطية أن تكف عـن أي سـلوك لا ديمقراطـي، وأن تعـبر عـن تـضامنها            
ــة     ــة العاملــة في مجــال الديمقراطي ــة والأطــراف غــير الحكومي  وحقــوق مــع الحكومــات الديمقراطي

الإنسان، مثل المنظمات غـير الحكوميـة، وأن تتـضامن مـع ضـحايا انتـهاكات حقـوق الإنـسان                    
الــتي تقترفهــا الأنظمــة غــير الديمقراطيــة، وعلــى الأنظمــة الديمقراطيــة، مــن أجــل تقويــة العدالــة    
الدوليــة الجنائيــة، ألا تغــض الطــرف عــن معاقبــة المــسؤولين عــن الجــرائم الدوليــة والانتــهاكات   

 .سيمة لحقوق الإنسان الأساسية، وأن تساند إنشاء محكمة دولية جنائية دائمةالج
 


